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إعداد: ميسون رضا

مركز دراسات المرأة والأسرة والطفل

جمعية الرابطة اللبنانية الثقافية

باسمه تعالى
ملاحظات حول الاصطلاح والأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري:
 استند اقتراح القانون بشكل أساس في لائحة الأسباب الموجبة إلى مجموعة من النصوص في الاتفاقيات الدولية والتي وقع عليها لبنان، وأولها اتفاقية سيداو أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باعتبار أن لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، انطلاقا من الدستور اللبناني.

واستند إلى المادة السابعة من الدستور أنّ "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم".
واستخدم في تعريفه للعنف الأسري اصطلاح "العنف على أساس الجنس" أو "العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة".

وهنا ترد الملاحظات التالية:
1- على الرغم من أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، إلى أنّ هذا الالتزام لا يشكل سببا كافيا لإقرار هذا القانون.
      وعلى الرغم من استناد الأسباب الموجبة إلى اتفاقية سيداو الذي انضم اليها لبنان     في العام 1996، إلى أنّ الدولة اللبنانية قد تحفظت على المادة 16 المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، والتي تعطي للمرأة والرجل نفس الحقوق والواجبات في الأسرة.

إضافة إلى أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لا يلغي القرار الوطني والسيادة الوطنية، النابع من الحاجات الواقعية لمجتمع أي دولة، والتقييم الصحيح للواقع.  
2- لم تستند الأسباب الموجبة إلى أيّ دراسات أو إحصاءات من الواقع اللبناني حول المشكلة وهو العنف الأسري بشكل عام، وإلى العنف الأسري على أساس الجنس، أي الموجه ضدّ المرأة بسبب كونها امرأة. وفي ظلّ انعدام احصاءات ودراسات تشير إلى وجود المشكلة، فإنّ وصف قضية العنف ضدّ النساء داخل الأسرة بكونها ظاهرة اجتماعية تستدعي المواجهة، محلّ اشكال.
3- كلمة "سواء" في المادة السابعة من الدستور لا تشير بالضرورة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، أو بين مختلف الفئات بشكل عام، على نحو التطابق التام في الحقوق والواجبات.
4- استندت لائحة الأسباب الموجبة إلى عدم وجود قانون خاص يحمي النساء من العنف داخل الأسرة. وفي ظل وجود قانون عام (قانون العقوبات) قد عالج موضوع الإيذاء وغيرها من أشكال العنف –باستثناء الاغتصاب الزوجي (كما ورد في نص الأسباب الموجبة)-، يكون ضرورة إيجاد قانون خاص موضع بحث، فقد يكمن الحل في إجراء تعديل أو إضافة على قانون العقوبات.  
5-   من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار، نتائج تطبيق قوانين وتشريعات تتعرض لموضوع العنف الأسري،  على المستوى الاجتماعي في الدول التي أقرتها وأجرتها مجرى التطبيق، وهل نجحت التجربة في تقليص نسبة العنف الأسري أم لا؟ وبالتالي عدم استيراد قوانين وتشريعات قد تكون أثبت فشلها على المستوى العملي. 
6- أمّا في ما يتعلق بالاصطلاح الذي استخدم في مشروع القانون، وذلك في تعريف العنف الأسري، وهو مصطلح "العنف على أساس الجنس"، وفي تعبير آخر: "العنف الموجّه للمرأة بسبب كونها امرأة"، أو "العنف الجندري" كما في أوراق المنظمة التي اقترحت مشروع القانون [منظمة كفى عنف واستغلال]، كذلك كما ورد في أدبيات الأمم المتحدة،                                                                               إضافة إلى استناد المشروع إلى اتفاقية سيداو ومقررات مؤتمرات بكين نذكر ما يلي:
1- إن اتفاقية سيداو بمضمونها وبتعريف المنظمة الدولية لمراقبة حقوق المرأة، هي مبنية على فلسفة المساواة الجندرية(1). وتهدف إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وإحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة(2)، وتعتبر المادة 16 من الاتفاقية من أهم المواد التي تحقق هذا الأمر.
2-  الجندر بتعريف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  (unifem):
أنه "الأدوار المحددة اجتماعياً لكل من الذكر والأنثى، وهذه الأدوار التي تحتسب بالتعليم، تتغير بمرور الزمن، وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة، ومن ثقافة إلى أخرى".
وبتعريف منظمة الصحة العالمية أنه: "المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية".
وعملت الموسوعة البريطانية على تعريف ما سمته بـ "الهوية الجندرية" (genre identity):"  إن الهوية الجندرية هي شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي الأغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاق (أو تكون واحدة)"(3).
وهنا يهدف تطبيق مفهوم الجندر إلى إزالة الأدوار النمطية للمرأة والرجل والتطابق التام بينهما في مسؤولياتهما الأسرية والاجتماعية، وإلى التداخل السلبي في تحديد الهوية الانسانية لكل منهما، كما يشمل مفهوم الجندر الاعتراف بالشواذ جنسيا، خاصة أنّ وثائق مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في روما1998م تكشف عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، حيث أوردت الدول الغربية: "أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية"(4).
وبالتالي فإن تطبيق الجندر يهدف إلى إحداث تحول إجتماعي خطير، وعلى مستويات عدة تطال جوهر بنية المجتمع.
ج- في تقارير اللجان التابعة لمركز المرأة استخدم بكثرة مصطلح العنف الجندري(5)
وقد تبنّت منظمة "كفى عنف" المتقدمة بهذا المشروع،  في موضوع العنف الأسري، هذا الاصطلاح أي العنف (الجندري) الموجه ضد المرأة"(6). واعتبرت أن من أهدافها الاستراتيجية: رفع مستوى الوعي بتحفيز عملية التحول الاجتماعي التي تفضي الى تغيير الثقافة المجتمعية والقوانين والسياسات العامة، الى جانب احداث تغيير ايجابي على مستوى السلوك العام وسلوك الافراد...(7) 
د- إن مسألة التحول الاجتماعي على مستوى إلغاء الفوارق الاجتماعية بين المرأة والرجل في التشريع، وعبر السلوك العام من خلال تحقيق التماثل في الأدوار الاجتماعية، وتخطي موضوع الاختلافات البيولوجية الطبيعية، وبالتالي السماح بخلق حالات شاذة والاعتراف بالشذوذ كأمر إنساني طبيعي  لهو أمر بالغ الأهمية وخطير جداً.
هل أن ذلك يتناسب مع القيم الدينية والانسانية، وهل هذا التحول نابع من التطور الطبيعي لمجتمعنا، أم أنه أمر هجين يُفرض علينا من الخارج ويؤدي إلى إحداث اختلالات كبيرة وإلى حدوث التفكك الأسري والاجتماعي، والانحلال الأخلاقي؟

هـ- إن هذه الرؤية الغريبة على المجتمع الإنساني ككل تواجه من قبل المجتمع الغربي نفسه، والآن تشهد الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بروز قوى ومنظمات تطلق على نفسها قوى البروفاميلي، وهي قوى مسيحية تعتبر أن من مهامها الأساسية الدفاع عن الأسرة الطبيعية المكونة من أب وأم وأطفالهما، في مواجهة الشذوذ الجنسي وزواج مثليي الجنس، والتي تعتبره يخالف خلق الله. 

وهذه المواجهة بين قوى البروفاميلي وقوى مثليي الجنس، تأخذ منحى تصاعدي وفي مواقع ومجالات عدة منها التشريع والاعلام، والمؤتمرات الدولية والوطنية، والمؤسسات التربوية والتعليمية...(8)، وينقل أحد المواقع التابعة لهذه المنظمات عن بابا الفاتيكان، في فترة الثمانينات أنه قال أنّ تبني أطفال من قبل أسر مثليي الجنس يعتبر عنفاً ضدّ الأطفال...   

وفي هذا السياق نذكر  تعليقا لمؤسس إحدى منظمات البروفاميلي: Human life international ، الأب بول ماركس، وذلك حين سئل عن الجهود الرامية لإضفاء الشرعية على زواج مثليي الجنس، فأجاب أنه عندما يحصل ذلك، فإنها ستكون النهاية؛ نهاية الحضارة المسيحية، والتي من خلال قيمها تأسست الحياة الأميركية المشتركة(9).
وهنا نتساءل إذا كانت تلك الرؤى وتلك الاتفاقيات تواجه من قبل المجتمعات الحاضنة لها جغرافيا، والمنتجة لها أيديولوجيا، ألا يستدعي ذلك الحذر والتروي، وإجراء الدراسات والأبحاث الكفيلة في بلورة رؤى تساهم في تطور المجتمع اللبناني وتعزيز قيمه، وإثراء حضوره الثقافي والحضاري، وتدعم الأسرة وتحول دون التفكك والتخلخل المجتمعي؟
الهوامش:
(1) موقع اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل www.iicwc.org
(2) نص اتفاقية سيداو، موقع cedawstories

(3) موقع نساء سوريا nesasy

(4) المصدر نفسه
(5) www.iicwc.org
(6) مركز دراسات أمان www.amanjordan.org
(7) المصدر نفسه

(8) www.defendthefamily.com
   www.christianadc.org
  American Family Association
  (www.afa.net)  

(9) www.lifesitenews.com
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